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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٥. 
 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 
١٨ من الاتفاقية (تابع) 

 
ــــابع)   التقــارير الدوريــة الثــاني والثــالث والرابــع لألمانيــا (ت

 (CEDAW/C/DEU/2-3 and 4)
 

بدعوة من الرئيسة اتخذت السيدة نيــهويس، والسـيدة  - ١
ـــال – غروثــي  ثيلنـهاوس، والسـيدة أوغوسـتاين، والسـيدة روي

(ألمانيا) مقاعدهن إلى طاولة اللجنة. 
السـيدة غونيسـنكيري: سـألت عمـا إذا كـان بوســع  - ٢
ـــة التأثــير علــى إعــداد المنــاهج في جامعــات  الحكومـة الاتحادي
مختلـــف الولايـــات لكفالـــة مراعاـــا للمســـــائل الجنســــانية. 
ولاحظت، فيما يتعلق بـالحقوق المتسـاوية، أنـه برغـم إمكانيـة 
حصول الرجال على إجازة أبوة فإم نادرا ما يفعلون ذلـك. 
ـــف الجماهــيري ربمــا يفيــد في هــذا الصــدد.  وقـالت إن التثقي
وتسـاءلت عمـا إذا كـان لكليـات التربيـة في الجامعـات مرافــق 
لرعاية الأطفال في مكان العمل، مشيرة إلى إمكانيـة اسـتخدام 

هذه المرافق لأغراض التدريب أيضا. 
وعن موضوع الأنظمة الخاصة بالتأشيرات، لاحظـت  - ٣
ــــن البلـــدان تمنـــح الأزواج والزوجـــات  المتحدثــة أن كثــيرا م
تأشيرات إقامة بعد عملية فرز أولي. ويستطيعون لاحقا تقديم 
طلبـــات للحصـــول علـــى الجنســـية. وقـــــالت إن سياســــات 
التأشـيرات في ألمانيـا تعتـبر محـايدة فيمـا يتصــل بنــوع الجنــس، 
لكن المدة الطويلة الـتي يتطلبـها الحصـول علـى تأشـيرة الإقامـة 
لهـا تأثـير أكـبر علـى المـرأة، الـــتي قــد يعرضــها عــدم اســتقرار 
ــة  حالتـها إلى إسـاءة المعاملـة أو الاتجـار. وتسـاءلت عـن الحكم

فيما تتخذه ألمانيا من سياسات بشأن التأشيرات. 

وطلبــت المتحدثــة إيضاحــا بشــأن قوانــين المســــاومة  - ٤
الجماعية، وتساءلت عن إمكانية إدخال مبـادئ توجيهيـة عـن 
التحـرش الجنسـي في مكـان العمـل. وتسـاءلت أيضـــا عمــا إذا 
كانت توجد أي ترتيبات لاشـراك النسـاء في عمليـة المسـاومة 
الجماعية، وعما إذا كانت الجـهود تبـذل داخـل النقابـات مـن 

أجل التشجيع على مراعاة المنظور الجنساني. 
السيدة نيهويس (ألمانيـا): ردت علـى التعليـق القـائل  - ٥
بأن التقارير لا تشـير إلى وجـود ارتبـاط مباشـر بـين سياسـات 
ــــام الاتفاقيـــة،  ألمانيــا المتعلقــة بــالحقوق المتســاوية وبــين أحك
فذكرت أن تقارير بلدها تكتب بطريقـة تختلـف شـيئا مـا عـن 
تقـارير الأمـم المتحـدة والوثـائق الدوليـة الأخـرى، وأـا عـــادة 
لا تشـتمل علـى نفـس القـدر مـــن الإشــارات إلى مــا تتضمنــه 

الوثائق الأخرى. 
وأقـرت المتحدثـة بـأن التوفيـق بـين المسـؤولية الأســرية  - ٦
ــــز حقـــوق المـــرأة مســـألتان مختلفتـــان.  والحيــاة المهنيــة وتعزي
وصحيـح أيضـا أن المـرأة الألمانيـة ظلـت، حـــتى وقــت قريــب، 
تفضل ترك وظيفتها كي تتفرغ لمسؤولياا الأسرية، بدلا عن 
الجمع بين المسؤولية الأسرية والوظيفة. ويتمثـل الهـدف حاليـا 
في تغيـير هـذه المسـلمات وتشـجيع المـرأة علـى تحقيـق المواءمـــة 
بـين المسـؤولية الأسـرية والوظيفـة لمعناهـا الحقيقـــي. وأضــافت  
ـــق بإجــازة تربيــة الأطفــال قــد عــدل؛ ففــي  إن القـانون المتعل
السـابق كـانت المـرأة تســـتطيع تــرك وظيفتــها لمــدة تصــل إلى 
ثـلاث سـنوات مـع كفالـة حقـها في الرجـوع إلى العمـل، أمـــا 
القـانون الجديـد فيشـــتمل علــى حكــم يســمح للوالديــن معــا 
بالعمل بنظام التفرغ الجزئي أثناء إجازة تربية الطفل، والعودة 
إلى العمل بنظام التفرغ الكـامل بعـد ذلـك. وأردفـت أن هـذا 
يمنح الرجل والمرأة نفس الفرص للنظر في كيفية معالجة مسألة 

المواءمة بين المسؤولية الأسرية والوظيفة. 
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وأشــارت إلى أن منــح الحقــوق المتســاوية للمـــرأة في  - ٧
القطـاع الخـــاص يشــكل تحديــا صعبــا. فــالتحكم في القطــاع 
ـــم في القطــاع العــام،  الخـاص شـيء أصعـب بكثـير مـن التحك
لسبب يعود في جـزء منـه إلى أن طبيعـة القطـاع الخـاص أكـثر 
تنوعـا. وأضـافت أنـه جـرى تكويـن فريـق خـبراء يضـم ممثلــين 
لقطاعـات الصناعـة والعلـوم والسياســـة وممثلــين للأطــراف في 
المساومة الجماعية، بغية النظر في الأحكام المتعلقـــة بالحقــــوق 
المتساوية. ونظرا لوجود ما يكفي مـن القوانـين المطبقـة فعليـا، 
فإن الهدف لا يتمثل في إدخـال إضافـات عليـها، بـل في تغيـير 
الأمـر الواقـع، وهـو شـيء لا يمكـن تحقيقـه سـوى عـــن طريــق 
زيـادة درجـة الوعـي لـدى مـــن يمارســون الســلطة في القطــاع 
الخـاص. وأضـافت أنـه يجـري تنظيـم أنشـــطة لتعزيــز النــهوض 
بالمرأة بالتعاون مـع رابطـات أربـاب العمـل ونقابـات العمـال. 
وتبذل أيضا جهود من أجل إدخال مفـهوم الحقـوق المتسـاوية 
في قانون تكوين الشركات. وقالت إا عملية بطيئة ومجـهدة، 
ولكنها مهمة جدا للمـرأة، نظـرا لأن غالبيـة النسـاء يعملـن في 

القطاع الخاص. 
ـــــالت إن المــــرأة في  الســـيدة ثيلنـــهاوس (ألمانيـــا): ق - ٨
ـــى وظيفــة. إذ  الولايـات الجديـدة تجـد صعوبـة في الحصـول عل
تبلغ نسبة بطالة النساء ٢١ في المائـة، أي بزيـادة قدرهـا ٤ في 
ـــة الرجــال و ١٠ في المائــة علــى بطالــة  المائـة علـى نسـبة بطال
النساء في الولايات الغربيـة. وأضـافت أن معـدلات البطالـة في 
الولايـات الغربيـة متماثلـة بالنســـبة للجنســين، بــل ربمــا كــان 
وضع المرأة أفضل قليلا بسـبب العمـل بنظـام التفـرغ الجزئـي؛ 
غير أن معدل بطالة المرأة أعلى في الولايـات الجديـدة: ٥٧ في 

المائة مقارنة بنسبة ٤٨ في المائة في الولايات الغربية. 
ومضـــت تقـــــول إن توقعــــات المــــرأة في الولايــــات  - ٩
الشــرقية، فيمــــا يتعلـــق بالاندمـــاج التـــام في ســـوق العمـــل، 
والحصول على استحقاقات كثيرة ومضمونة من الدولة لتربية 
الأطفال قد أحبطت بعد توحيد شطري البلد. فـبرغم الجـهود 

التشريعية المكثفة، لم يطـرأ سـوى تحسـن طفيـف علـى الحالـة، 
وتوجب على نساء كثيرات قبول العمل في درجات أدنى مـن 
درجان الوظيفية السابقة. وقد اُتخـذت تدابـير عديـدة لفـائدة 
المرأة، فيما يتصل بالصندوق الهيكلي الأوروبي. وهناك برامج 
ــــاطق  اتحاديــة لإيجــاد فــرص العمــل، والنــهوض بــالمرأة في المن

الريفية، تركز على الولايات الجديدة. 
وفيما يتعلق برعاية الأطفال، قـالت إنـه توجـد تغطيـة  - ١٠
كاملة تقريبا للفئة العمريـة مـن ٣ إلى ٦ سـنوات، مـع وجـود 
أفضلية طفيفة لصالح الولايات الجديدة، لكن لا توجد أمـاكن 
كافية للأطفال الذيـن تقـل أعمـارهم عـن ٣ سـنوات أو تزيـد 
علـى ٦ سـنوات. وأضـافت أن معـدل الـولادات يعتـبر مؤشــرا 
مفيـدا فيمـا يتعلـق بمسـتوى الإدمـاج الاجتمـــاعي. والســنوات 
ـــتي أعقبــت إعــادة توحيــد شــطري البلــد، شــهدت  القليلـة ال
هبوطا مفاجئا في معدل الولادات في الولايات الجديدة، لكنـه 
عاد إلى مســتواه السـابق. والمـرأة في الولايـات الجديـدة تمـارس 
عمــلا نشــطا جــدا في الرابطــــات النســـائية علـــى المســـتويين 

الإقليمي والوطني معا. 
وقـالت المتحدثـة إن أســـئلة طرحــت بشــأن الإدمــاج  - ١١
الاجتمـاعي للنسـاء الأجنبيـات. وأضـافت أن البيانـات المتاحــة 
عــن المــرأة مقســمة حســب الولايــــات، والفئـــات العمريـــة، 
ــــيز المـــرأة الألمانيـــة عـــن المـــرأة  والاحتياجــات، ولكنــها لا تم
الأجنبيـة. وتبـين الأرقـام أن معـدل المشـاركة في القـوة العاملــة 
بالنسبة للشابات يكاد يتمـاثل مـع معـدل الرجـال، لكنـه دون 
ذلــك بكثــــير بالنســـبة للمتزوجـــات والنســـاء الأكـــبر ســـنا. 
ولا شك في أن اللغة تشكل عاملا هامـا مـن عوامـل الإدمـاج 
الاجتمـاعي. ولـدى كـل مـن الولايـات السـت عشـرة برامجــها 
ودوراا اللغوية الخاصة بالأمهات الأجنبيات غـير العـاملات. 
وفي السنة الجارية، ستركز برامـج محاربـة بطالـة الشـباب علـى 
الشـباب الأجـانب. ولا توجـد بيانـات مصنفـــة حســب نــوع 
الجنــس عــن ضحايــا العنصريــة وكــره الأجــانب. وفي ضـــوء 
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الخطـط الراميـة إلى تعميـم مراعـاة المنظـور الجنسـاني، ســـيكون 
مـن التطـورات المهمـة اسـتخدام بيانـات محـددة حســـب نــوع 

الجنس في عملية التخطيط. 
وفيما يتعلق بساعات العمل المرنة، قالت المتحدثة إنه  - ١٢
ـــي يــدر دخــلا أقــل مــن  برغـم أن العمـل بنظـام التفـرغ الجزئ
العمل بنظام التفــرغ الكـامل، إلا أنـه يـؤدي دورا هامـا، وهـو 
مـن أسـباب انخفـاض أرقـام بطالـة المـرأة في الولايـات الغربيـــة. 
وأضافت أن التفرغ الجزئي لا يعني بالضرورة نصف سـاعات 
العمـل الرسميـة، بـل أي عـــدد مــن الســاعات يقــل عــن عــدد 
سـاعات الـدوام الكـامل. والغـرض مـن تشـجيع العمـل بنظـــام 
التفرغ الجزئي هـو خفـض سـاعات العمـل بصفـة عامـة، بغيـة 
مقابلة التحديات الـتي تواجهـها البلـدان الصناعيـة فيمـا يتعلـق 
بـالتوزيع العـادل للعمـل. وستسـتهل الحكومـة الاتحاديـــة قريبــا 
حملة للترغيب في العمـل بنظـام التفـرغ الجزئـي. وأشـارت إلى 
أن توقع إمكانية توفير العمـل بنظـام التفـرغ الكـامل للجميـع، 
لم يعد شيئا واقعيا، وأشكال العمل الجديـدة المتاحـة ستسـاعد 

في تغيير مواقف الناس. 
وذكرت، في معرض ردها علـى السـؤال عـن المنـاهج  - ١٣
الجامعية، أن تشغيل الجامعات هـو مسـؤولية الولايـات وليـس 
مسؤولية الحكومة الاتحادية. بيد أن الحكومة الاتحاديـة أقـامت 
حوارا مع وزارات الولايات، وجرى اتخاذ تدابير لزيادة نسـبة 
شـغل المـرأة للوظـائف البحثيـة في الجامعـــات ومعــاهد التعليــم 

العالي. 
وأضافت أا لا تعلـم مـا إذا كـانت الأنظمـة الخاصـة  - ١٤
بمكــان العمــل، الــتي أعدــــا الأطـــراف في عمليـــة المســـاومة 
الجماعيـة، تشـمل أحكامـا بشـــأن التحــرش الجنســي. وهنــاك 
تزايـد في مشـاركة المـرأة في النقابـات، لكـن أي جـهود تبذلهــا 
النقابــات نيابــة عــن المــرأة تعتــبر عمــلا تطوعيــا، إذ تختلــــف 

النقابـات عـن الأحـزاب السياسـية في أنـه ليسـت لهـا حصـــص 
إلزامية دف إلى كفالة التمثيل المتساوي. 

السيدة أوغستاين (ألمانيا): قالت إن محتوى المـادة ٣  - ١٥
من القانون الأساسي قد نوقش في الماضي بشكل موسع جـدا 
ـــر السياســية، وجــرى علــى نطــاق  في أوسـاط النسـاء والدوائ
ـــة  واسـع الـترويج لإدخـال تعديـل علـى تلـك المـادة يلـزِم الدول
بتعزيـز المســـاواة بحكــم الواقــع. وأضــافت أنــه لم تعــد هنــاك 
حاجة، فيما يبدو، لمواصلة العمل التثقيفي بشأن هـذه المسـألة 
في الدوائر السياسية. فالمرأة تستطيع، بموجب المـادة ٣، تقـديم 
شـكوى مباشـرة إلى المحكمـــة الدســتورية، أو إلى محكمــة أدنى 
درجـة، وتسـتطيع تلـك المحكمــة إحالــة الشــكوى إلى محكمــة 

أعلى إذا جرت البرهنة على وجود مخالفة قانونية. 
ـــة إن  وفيمـا يتصـل بـالعنف ضـد المـرأة، قـالت المتحدث - ١٦
تحسنات كثيرة حدثت في السـنوات الأخـيرة في مجـال التدابـير 
المتعلقــة بتوفــير الحمايــة للضحايــا. إذ يمكــن تقــديم خدمـــات 
ــــة، ويمكـــن أيضـــا أن  الاستشــارة القانونيــة علــى نفقــة الدول
يصحب الضحية في المحكمـة شـخص موثـوق تختـاره بنفسـها. 
وأضـافت أن عقـد جلسـات محاكمـة مغلقـة أمـــر ممكــن لكنــه 
نــادر الحــدوث، ذلــك أن الطبيعــة العلنيـــة لمـــداولات كثـــيرا 
مـا توفـر قـدرا أكـبر مـن الحمايـة. وقـد يجــري أحيانــا إخــراج 
المتـهم مـن المحكمـة، وهـو يعتـبر غـــير مذنــب في هــذه الحالــة، 

وتقوم المحكمة بتقييم الأدلة ضده. 
وفيما يتصل بالزواج وبحق الإقامة في مترل الزوجيـة،  - ١٧
قـالت إن المـرأة الـتي تقـع ضحيـة للعنـف تســـتطيع اللجــوء إلى 
المحكمة وطلب امتلاك مترل الزوجيـة لهـا وحدهـا، إذا كـانت 
هنـاك حـالات شـدة خاصـة. والفقـرة الخاصـة بحـالات الشـــدة 
تخضـع لتفسـيرات مختلفـة، لا سـيما فيمـا يتصـــل بــالعنف، ممــا 
أدى إلى تفاوتـات كبـيرة في الأحكـام. وســـيصدر قريبــا نــص 

دف تيسير منح حق امتلاك مترل الزوجية للمرأة. 
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ـــف ضــد المســنات كــان، حــتى  وأشـارت إلى أن العن - ١٨
وقت قريب، أمرا غير مطروح أصلا. وأعربت عن رغبتـها في 
التفريق بينه وبين العنف ضد المرأة بشكل عـام، فـالعنف ضـد 
كبار السن، لا سيما النساء منهم، يحدث عـادة نتيجـة شـعور 
مقدمي الرعاية بالإرهاق ونفـاذ صـبرهم. وأضـافت أنـه يتعـين 

تحسين بيئة العمل وتوفير المزيد من الدعم لمقدمي الرعاية. 
وقالت إن العمل علـى القضـاء علـى العنـف يجـب أن  - ١٩
يشـمل اتمـع بأكملـه. ووافقـت علـى أن تثقيـــف المســؤولين 
عن إنفاذ القوانين وأعضاء الجهاز القضائي شيء مـهم. إلا أن 
مثـل هـــذه الجــهود تدخــل ضمــن مســؤولية الولايــات. وقــد 
ــــاذ القـــانون وتم تشـــجيع  أُعــدت مــواد للمســؤولين عــن إنف
مشــاريع التدخــل، ولا يـــزال التثقيـــف مســـتمرا في القطـــاع 
ـــــوان  الصحــــي. وفي برلــــين، أقيــــم مشــــروع نموذجــــي بعن
�الإشارة�، بغية رفع درجة الوعي لدى الأطبـاء ومسـاعدم 
في التعـرف علـى ضحايـا العنـف والتصـرف بنـاء علـى ذلـــك. 
وأضــافت أن التثقيــف المتواصــل في الجــهاز القضــائي مســـألة 
صعبة؛ إذ يتمتع القضاة بالاستقلال ولا يمكـن إصـدار الأوامـر 
إليـهم بحضـور دورات تدريبيـة إلزاميـة. وقـد نظمـت حلقـــات 

دراسية ولكنها ألغيت بسبب عدم وجود مشاركين. 
وبشـأن موضـوع الاتجـار بالنسـاء، قــالت إن القــانون  - ٢٠
الاتحادي ينص على إعطاء مهلة انتظار قدرهـا أربعـة أسـابيع، 
لا يمكـن أثناءهـا ترحيـل ضحايـا الاتجـــار. وأضــافت أنــه يحــق 
أيضـا للضحايـا المطالبـة بـالتعويض عـن الأضـرار لـدى المحــاكم 
المدنية، إلا أن هذا الحق نادرا ما يمارس. لذا خصصت مـوارد 
لتوفـير الخدمـات الاستشـــارية وإقامــة أمــاكن لإيــواء النســاء. 
وشاركت وزارة التعاون الاقتصادي أيضـا في برنـامج يـهدف 
إلى تعزيز إعادة إدماج النساء في بلدام الأصلية. كمـا يجـري 
ــــوا علـــى  تدريــب المســؤولين عــن إنفــاذ القــانون كــي يتعرف
الضحايــا ويصبحــوا أكــثر إدراكــا لقضيــة الاتجــار. وجـــرت 
مواجهــة عــدد مــن المشــــاكل في تنفيـــذ التدابـــير الراميـــة إلى 

مكافحـة الاتجـار بالنسـاء: إذ كثـيرا مـا تصـدر الأحكـام بعــدم 
أهلية الضحايا للدخول في برامج حماية الشهود، نظرا لكون 
في حالة من الرعـب تمنعهــــن مـن الإدلاء بالشـهادة، أو لأـن 
ـــدة  لا يتكلمـن الألمانيـة. ولذلـك يجـري استكشـاف نـهج جدي

لحماية الشهود، والعمل على إيجاد التمويل اللازم. 
السيدة رويال – غـروتي (ألمانيـا): قـالت إن التشـريع  - ٢١
المعمول به ينص، لأغراض المحافظة على تماسك الأسرة، علـى 
أن شريك حياة الشخص الذي يمنح حـق اللجـوء، يكـون لـه 
أيضا حق مكتسب في الحصول على اللجوء بـدون حاجـة إلى 
تقديم طلب منفصــل. ويحـق للزوجـات والأزواج ممارسـة هـذا 
الحق إذا دام الزواج فترة ٤ سنوات قبـل  حـدوث الحالـة الـتي 
تــؤدي إلى تقــديم طلــب الحصــول علــى اللجــوء. وأضــــافت 
المتحدثـة أن مشـروع قـانون أُقـترح لتخفيـض تلـك الفـــترة إلى 
ـــق بحــالات الشــدة يجــري بموجبــه  سـنتين، وإدخـال نـص يتعل
ـــة، ممــا ييســر توفــير الحمايــة  التجـاوز عـن تحديـد فـترات معين

لأزواج وأطفال الحاصلين على حق اللجوء. 
السـيدة نيــهويس (ألمانيــا): قــالت إن البغــاء يشــكل  - ٢٢
واقعـا حياتيـا في ألمانيـا، نظـرا لأن زهـاء مليـون رجـل يطلبــون 
خدمــات المومســات كــل يــوم؛ بيــد أن الأمــر لا يخلــو مــــن 
التناقض، ذلك أن القانون المدني الألماني ينص على أن ممارسـة 
البغاء أمر لا أخلاقي. ونتيجة لذلك قـد يرفـض  الزبـون، مـن 
الناحية النظرية، دفع أجر خدمـات المومـس، برغـم أن عملـها 
ــــــا  يخضــــع للضريبــــة، وذلــــك لأن الممارســــة وصفــــت بأ
لا أخلاقيـة. وقـالت المتحدثـة إنـه يجـري النظـر في أمـــر تعديــل 
القانون بغية حذف وصف البغاء بأنه أمر لا أخلاقي، ومن ثم 
تمكــين العــاملات في تجــارة الجنــس مــــن المطالبـــة بحقـــهن في 
الحصول على أجر نظير خدمان، وفي الحصـول علـى التـأمين 
الصحي والرعاية الطبية. وأضافت أن ذلـك سـيقلل أيضـا مـن 
فـرص اسـتغلال العـاملات في تجـارة الجنـس. وأشـــارت إلى أن 

الإرغام على ممارسة البغاء يظل رغم ذلك جريمة جنائية. 
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السيدة تايا: أعربت عن القلق لأن أحكاما كثـيرة في  - ٢٣
القانون الثاني للحقوق المتساوية تنطبق فقــط علـى العـاملين في 
القطاع العام، برغم أن الحكومات مطالبة، بموجب الاتفاقيـة، 
أن تعامل موظفي القطاعين العام والخاص على قـدم المسـاواة. 
وتساءلت عن المبـادرات الـتي تعـتزم الحكومـة الألمانيـة اتخاذهـا 
في ذلـك اـال، ومـا إذا كـانت تعـتزم الاسـتفادة مـن التجربــة 
التي اكتسبتها في مجال حماية حقوق المعوقين، من أجل تحسـين 

وضع المرأة العاملة في القطاع الخاص. 
ـــى نــوع الجنــس،  وبشـأن موضـوع التميـيز القـائم عل - ٢٤
لاحظـت المتحدثـة أنـه يموجـب القـانون الألمـاني الحـــالي، علــى 
الضحيـة إثبـات وقـوع التميـيز. وأضـــافت أن عــبء الإثبــات 
ـــين نقــل مســؤوليته إلى  كثـيرا مـا يكـون ثقيـلا جـدا، وأنـه يتع

المدعى عليه. 
الســـيدة خـــان: لاحظـــت أن الأقليـــات وجاليـــــات  - ٢٥
المـهاجرين في ألمانيـا، تعـاني فيمـا يبـدو صعوبـات مفرطــة، وأن 
ـــير كافيــة. وأضــافت أن أحكــام  سـبل الانتصـاف القانونيـة غ
قـانون الأجـانب علـى سـبيل المثـال، غـير معروفـــة وليــس مــن 
الواضـح كيـف تجـري مراعاـــا في الإجــراءات القانونيــة الــتي 
تشــمل نســاء الأقليــات أو المــهاجرات. وتســــاءلت عمـــا إذا 
كـانت المـرأة الـتي تنتمـــي إلى تلــك الفئــات تتمتــع بالمســتوى 
القياســـي مــــن الضمــــان الاجتمــــاعي وتعويــــض الضحايــــا 

واستحقاقات الرعاية الطبية. 
وبشـأن قضيـة المسـاواة في العمـل، تســـاءلت عمــا إذا  - ٢٦
كـــان يجـــري اتخـــاذ أي خطـــوات، بمـــا في ذلـــك المشـــــاريع 
النموذجيـة، بغيـة التغلـب علـى الأفكـار النمطيـــة المســتندة إلى 
نـوع الجنـس في مجـال العمالـة. وقـالت إن المسـألة تبـدو حــادة 

بصفة خاصة في القطاع الخاص. 
ــــق ببرنـــامج تقـــديم المســـاعدة الماليـــة إلى  وفيمــا يتعل - ٢٧
صاحبات المشاريع، قالت إنه مـن المفيـد معرفـة مـا إذا كـانت 

هـذه المسـاعدة تقتصـر علـى النسـاء، ومـــا إذا كــانت تتطلــب 
تقـديم ضمـان. وأضـافت أنـه يتعـين الإشـارة أيضـا إلى الكيفيــة 
الــتي ينفــذ ــا البرنــامج في القطــاع الخــاص، ومـــا إذا كـــان 

للحكومة دور رقابي في عملية التنفيذ. 
السـيدة فينـغ كـوي: تســـاءلت عمــا إذا كــانت أيــة  - ٢٨
دراســات قــد أجريــت عــن وضــع المــرأة في جمهوريــة ألمانيـــا 
الديمقراطيـة السـابقة، وعـــن التأثــير الــذي وقــع عليــها نتيجــة 
التغــيرات الاقتصاديــة والأيديولوجيــة الــــتي صـــاحبت إعـــادة 
التوحيـد. وقـالت إن التقـارير تشـــير إلى التدابــير الــتي اتخــذت 
لتعزيز إدماجها في اتمـع وكفالـة تمتعـها بـالحقوق المتسـاوية. 
وتســاءلت عمــا إذا كــانت تلــك التدابــير قــد اتخــذت علـــى 
مسـتوى الولايـة أم علـى مسـتوى المحافظـــة، وعمــا إذا كــانت 
تتضمن خطوات لتعزيز مشـاركة نسـاء الولايـات الجديـدة في 

الحياة السياسية. 
ـــا): أشــارت إلى ثقــل عــبء  السـيدة نيـهويس (ألماني - ٢٩
الإثبات على المرأة الـتي تقـع ضحيـة للتميـيز القـائم علـى نـوع 
الجنـس، وقـالت إنـه يجـــري النظــر في مســألة تعديــل القــانون 

المدني بغية نقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه. 
ـــة تطبيــق مبــدأ الأجــر المتســاوي  وفيمـا يتصـل بكيفي - ٣٠
للعمـل المتســـاوي، قــالت المتحدثــة إن الحكومــة لا تســتطيع، 
للأسـف، التأثـير علـى اتفاقـات المسـاومة الجماعيـة في القطـــاع 
الخاص، لذلك توخت التعريف بالفارق في الأجـر بغيـة كسـر 
حـائط الصمـت الـذي يحيـط ـذه المسـألة، عـن طريـق كفالـــة 

المزيد من الشفافية. 
ــــوة، قـــالت إن  وبشــأن الســؤال المتعلــق بإجــازة الأب - ٣١
أربـاب العمـل يدركـون أن المـرأة الموظفـــة قــد تطلــب إجــازة 
ــــل في اقـــتراح تغيـــير  أمومــة. وأضــافت أن ــج الحكومــة تمث
القـانون كـي تمتـد الأحقيــة لتشــمل إجــازة الأبــوة الــتي تمنــح 
للرجل، وبذلك يقل الإحساس بأن المرأة فقط هي التي تحصل 
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ـــات  علـى مثـل هـذه الإجـازات. وفيمـا يتعلـق بمسـاعدة صاحب
المشـاريع، قـالت المتحدثـة إن المصـرف المركـــزي الألمــاني بــدأ 
مؤخـــرا في تنفيـــذ برنـــامج نـــاجح يمنـــح في إطـــاره قروضــــا 

لصاحبات المشاريع. 
السيدة ثيلنهاوس (ألمانيــا): قـالت، ردا علـى الأسـئلة  - ٣٢
ــــا، إن المـــرأة  المتعلقــة بحقــوق المــرأة الأجنبيــة المقيمــة في ألماني
الأجنبيـة الـتي تتمتـع بمركـز الإقامـة في ألمانيـا لهـا نفـس حقــوق 
المواطنين الألمان من حيث الاستحقاقات الاجتماعية، والترقيــة 
في الوظيفة، والحماية بموجـب قـانون العمـل، والحصـول علـى 
الخدمـــات الصحيـــة والطبيـــة. وأضـــافت أن المشـــاكل الـــــتي 
تواجهـها هـؤلاء النسـاء ليسـت مشـــاكل قانونيــة، بــل تتعلــق 
بالظروف المعيشية وكثيرا مـا تتفـاقم بسـبب الحـاجز اللغـوي. 
وبالإضافـة إلى التدابـير المذكـورة في التقـارير، سـيجري وضـــع 
تدابير أخرى على أساس التقرير السادس المتعلق بالأسر الـذي 
نشر مؤخرا، وهو أول تقرير من نوعه يتناول بـالتفصيل حالـة 
الأسر الأجنبية. ولتكملة ذلك التقرير، صـدر تكليـف بـإجراء 
ـــا  دراسـة عـن حالـة النسـاء والبنـات الأجنبيـات في ألمانيـا، كم
يجـري التخطيـط لدراسـة أخـرى تتعلـق بـــدور هــؤلاء النســوة 
والبنات في مكان العمل. وأضـافت أن الهـدف النـهائي يتمثـل 
في تمكين المرأة الأجنبية المولد من الحصـول علـى نفـس المركـز 

الاجتماعي الذي تتمتع به المرأة الألمانية المولد.  
وقـالت المتحدثـة إن إشـارة وردت إلى أن كثـــيرا مــن  - ٣٣
التدابـير المفـردة المتخـذة لتعزيـز توظيـــف المــرأة قــد تكــون في 
حاجة إلى تنسيق عام. وأضافت أن برنـامج �المـرأة والعمـل� 
ــــير المفـــردة يقصـــد ـــا  ســيخدم ذلــك الغــرض. إذ أن التداب
اســتكمال تأثــير النصــوص القانونيــة الأساســية، الــتي تخضـــع 
للتمحيـص المسـتمر. وكجـزء مـن برنـامج �المـــرأة والعمــل�، 
سيجري استعراض النتائج المترتبـة علـى أحكـام قـانون الترقيـة 
في العمل، التي صنفت في الملــف الثـالث للقـانون الاجتمـاعي. 
ــن  والتدابـير الموجهـة للمـرأة العـائدة إلى العمـل بعـد سـنوات م

الغيـاب، سـتكملها تدابـير متعلقـة بـالمرأة الـتي واصلـت العمـــل 
وتحتاج إلى أشكال مختلفة من الدعم. 

ــــين في القطـــاع  وفيمــا يتعلــق بتعزيــز توظيــف المعوق - ٣٤
الخاص، قالت إن الحكومة تقوم بدراسة مجموعة مـن التدابـير، 
أحدهـا يجعـل اســـتعداد الشــركات لتوظيــف المعوقــين شــرطا 

للحصول على عقود حكومية. 
ـــالت إن مســألة  السـيدة رويـال – غـروتي (ألمانيـا): ق - ٣٥
الاعتراف بالاضطهاد القـائم علـى نـوع الجنـس كأسـاس لمنـح 
حق اللجوء، تجري مناقشـتها بشـكل مكثـف في ألمانيـا، ذلـك 
أن البلـــد ينظـــر إلى مســـؤولياته الإنســـانية بجديـــة شـــــديدة. 
وأضافت أن القانون الألماني المتعلـق بطـالبي اللجـوء يسـتند إلى 
الاتفاقيـة المتصلـة بمركـز اللاجئـين، الــتي تصــف اللاجــئ بأنــه 
شخص يواجه الاضطهاد في البلـد الـذي ينتمـي إليـه لأسـباب 
تتعلـق بـالعرق، أو الديـن، أو الجنســـية، أو الانتســاب إلى فئــة 
اجتماعيـة معينـة، أو لأسـباب تتعلـــق برأيــه السياســي. وعليــه 
يســتند اللجــوء إلى أســباب سياســية بــالضرورة، حيــث مـــن 
المسلم به أن يقع الاضطهاد مـن جـانب الدولـة، أو بتحريـض 
منها أو برضاها على أقل تقدير. وقالت إنـه جـرى الاعـتراف 
بأن الاضطهــاد القائـــم علـى نـــوع الجنـس يكـون سياسـيا في 
ـــيع التعريــف العــام  بعـض الحـالات، لكـن بـدون حمــاس لتوس
للجوء كي يشمل الحماية ضد الاضطهاد مـن قبـل الأسـرة أو 

اتمع.  
وأضــافت أنــه إذا فشــلت امــرأة تطلــــب اللجـــوء في  - ٣٦
الحصول عليه، فإن العقبات القانونية التي تحـول دون ترحيلـها 
تكـون أوسـع مـن الأسـس المتعلقـة بـاللجوء. وبموجـب قـــانون 
ـــرض فيــه إلى  الأجـانب، لا يمكـن ترحيـل شـخص إلى بلـد يتع
المعاملة المهينة من قبـل الدولـة، أو يمكـن أن يواجـه فيـه خطـرا 
صريحــا وشــديدا بفقــدان حياتــه أو أحــد أعضــاء جســـمه أو 
حريته، بغض النظر عما إذا كان الخطر الذي يتـهدده مـردودا 
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إلى الدولـة أم لا. وأفـادت بـأن الخطـر يقيـم علـى أسـاس كـــل 
حالة على حدة. 

ـــــة الــــترحيل تشــــتمل علــــى  وأشـــارت إلى أن عملي - ٣٧
ضمانات قانونية متعددة. إذ يتخذ القــرار بشـأن كـل شـخص 
كحالة انفرادية. وتكون القرارات المتخـذة مـن قبـل مصـدري 
ـــــالاعتراف  الأحكـــام التـــابعين للمكتـــب الاتحـــادي المعـــني ب
بـاللاجئين الأجـانب، في كـل مرحلـة مـن مراحـل المــداولات، 
خاضعــة للاســــتئناف أو للمراجعـــة القضائيـــة. كمـــا يجـــري 
الاسـتماع إلى آراء الشـخص المعـني، بمسـاعدة مـترجم شــفوي 
عنـد الضـرورة. وتجـــد الطلبــات الخاصــة بــأن يكــون مصــدر 
الأحكام أو المترجم الشـفوي امـرأة الاسـتجابة عـادة. ويتلقـى 
مصــدرو الأحكــام تدريبــــا خاصـــا علـــى المســـائل القانونيـــة 
والنفســية والاجتماعيــة والثقافيــة الــتي يرجــح أن تواجهـــهم، 
وتدريبا على إدراك البعد الجنساني. وأضافت أنـه سـيبدأ قريبـا 
ـــن الأحكــام الإداريــة، الــتي توجــه مصــدري  نفـاذ مجموعـة م
الأحكـام إلى أن يدرجـوا مسـألة الاضطـهاد القـائم علـى نـــوع 
الجنس ضمن المسائل التي يأخذوا في اعتبارهم عند البـت في 

حالات الترحيل. 
وأفــادت بــأن طــالبي اللجــوء المنتظريــن لمــا ســـيتقرر  - ٣٨
بشأم يتلقون بدلات تعادل نسبة ٨٠ في المائة مـن المسـاعدة 
التي يتلقاها المقيمـون بصفـة شـرعية، بموجـب أحكـام القـانون 
الاتحــادي للضمــان الاجتمــــاعي. وأضـــافت أنـــه إذا كـــانت 
الظروف في بلدهم الأصلي لا تـزال تمنـع عودـم، بعـد مـرور 
ثلاث سنوات، يصبـح مبلـغ المسـاعدة الـتي تقـدم لهـم كـاملا. 
وتجري تغطية احتياجـام مـن الخدمـات الصحيـة في الحـالات 

الاستعجالية، لكن لا تقدم لهم رعاية صحية شاملة.  
ـــا كــان  السـيدة أكـار: قـالت إن أمـل اللجنـة في ألماني - ٣٩
كبـيرا نظـــرا لأــا أصبحــت نصــيرة لحقــوق المــرأة وأدخلــت 
تجديـدات رائـــدة. وأضــافت أن معظــم الــبرامج الكثــيرة الــتي 

ذكــرت في التقــارير تتضمــن أهدافــا جيــدة. وأوضحــــت أن 
أسئلتها تتعلق بعدد قليل من االات الحيوية المحددة.  

وتساءلت أولا عن السياسات والبرامج الـتي وضعتـها  - ٤٠
الحكومـة أو تفكـر في وضعـها للتغلـب علـى الأفكـــار النمطيــة 
ــــيما  المســـتندة إلى نـــوع الجنـــس في وســـائط الإعـــلام، لا س
ـــة المــهاجرة في ألمانيــا. فالحقيقــة  مـا يصـور منـها المـرأة الأجنبي
الثابتة هي أن التمييز الذي تواجهـه فئـة مـا تكـون أكـبر نسـبة 
منـه موجهـة ضـد نسـاء تلـــك الفئــة. وتعــاني نســاء أجنبيــات 
عديدات في ألمانيا، كالنسـاء التركيـات مثـلا، التميـيز المتوطـن 
في ثقافتهن الأصلية، وكره الأجانب في دائرة اتمـع الأوسـع 
نطاقا. ومن مسؤوليات الحكومة بسط حمايتها لتشـمل هـؤلاء 
النســوة، وتوعيــة عامــة النــاس والطوائــف الأجنبيــــة المعنيـــة. 
وأضافت أا لا توصي بفرض ضوابط على وسـائط الإعـلام، 
ــــى اســـتخدام العقليـــة الابتكاريـــة  لكنــها تحــث الحكومــة عل
المسـتندة إلى البحـوث السـليمة مـن أجـل وضـــع برامــج تقــدم 

صورة إيجابية عنهن. 
ومـن ناحيـــة ثانيــة، أعربــت المتحدثــة عــن اهتمامــها  - ٤١
بمعرفة ما إذا كانت الحكومة قد وضعت برامج أو سياسـات، 
أو تخطــط لذلــك، بغيــة مناهضــة التأثــير الســلبي للحركــــات 

الدينية الأصولية على حقوق المرأة. 
وأشـارت إلى الدراسـات الـتي تجريـها الحكومـــة لحالــة  - ٤٢
النساء والبنات الأجنبيـات في اتمـع والقـوة العاملـة، وقـالت 
إا تتطلع إلى المزيـد مـن المعلومـات، في التقريـر اللاحـق، عـن 
الأســباب الأساســية لمشــاكل هــــؤلاء النســـوة، فيمـــا يتعلـــق 
بالاندمــاج في اتمــع الألمــاني، مــع إيــراد التفــاصيل حســـب 
الانتماء العرقي أو الوطني. واختتمت كلمتها قائلة إــا تـأمل، 
في حالة وجود أي منظمات غير حكومية للمـرأة الأجنبيـة أن 

تنعكس مساهمات هذه المنظمات في التقرير اللاحق. 
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السيدة يانغ – تشانغ: قـالت إـا بحكـم انتمائـها إلى  - ٤٣
بلـد ظـل مقسـما لأكـثر مـــن ٥٠ ســنة، مهتمــة جــدا بعمليــة 
ـــك علــى المــرأة المنتميــة إلى  توحيـد شـطري ألمانيـا، وبتأثـير ذل
جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. وأعربت عـن أملـها في أن 
يتسم الوفد بالصراحة فيما يتعلق بأي أخطاء قد ارتكبـت، أو 
أي عقبـات غـير متوقعــة جــرت مواجهتــها، وأي تغــيرات في 
التوجـهات. وأعربـت عـــن رغبتــها في معرفــة الخطــوات الــتي 
ـــة  اتخذـا الحكومـة لمعالجـة الآثـار العاطفيـة والاجتماعيـة المترتب
ــــم  علــى عمليــة إعــادة التوحيــد، ولتحقيــق التوافــق بــين القي
والمناظــير المتباينــة، وعــن رغبتــها في معرفــة مــا إذا كــان قــد 
اسـتعين بالمنظمـات غـير الحكوميـة لمعالجـة الضغـــوط ومشــاعر 
عـدم الاطمئنـان الـتي تحسـها المـرأة المنتميـة إلى جمهوريـة ألمانيــا 
الديمقراطيـة السـابقة. والتمسـت معلومـات عـــن أي دراســات 
أجريـت في هـذا اـال مـن قبـــل معــاهد البحــث الخاصــة، في 

حالة عدم قيام الحكومة بدراسات استقصائية متعمقة.  
وفيمـا يتعلـق بالـبرامج الجامعيـة، قـالت المتحدثـــة إــا  - ٤٤
ـــــد علــــى  علمـــت مـــن مصـــدر مســـتقل، أن التركـــيز الجدي
تكنولوجيـا المعلومـات كـان لـه تأثـــير ســالب علــى الالتحــاق 
بالدراســات الإنســــانية، والعلـــوم الاجتماعيـــة، والدراســـات 

النسائية. والتمست تعليقات الوفد على هذا الموضوع. 
السـيدة مانـالو: قـالت إـا ترغـب في إثـارة موضــوع  - ٤٥
خادمات المنازل المفتقرات إلى الحماية وكثير منهن ينتمــين إلى 
ــــة  بلــدان جنــوب شــرق آســيا واســتدرجن إلى عبوديــة مترلي
حقيقيـة، تحـت ســـتار أحكــام قــانون الهجــرة المتعلقــة بمســألة 
�المســـاعدة في العمـــل المـــترلي نظـــــير المســــكن والمــــأكل�. 
إذ يفترض، بموجب الاتفاق الأوروبي المتعلق بالتوظيف بنظـام 
�المساعدة في العمل المترلي نظير المسكن والمـأكل�، أن يمكّـن 
هذا النظام الفتيات من التعرف علـى ثقافـة أخـرى عـن طريـق 
العيـش مـع أسـرة في بلـد آخـــر، حيــث يحصلــن علــى المــأكل 
والمسكن ومصروف الجيب، نظـير خمـس سـاعات مـن العمـل 

في اليــوم، يقمــن فيــها بالمســاعدة في أداء الواجبــات المترليـــة. 
ــــة أن النظـــام يســـاء اســـتخدامه مـــن قبـــل  وأضــافت المتحدث
مســتجلبي الفتيــات العــاملات وعملائــهم مــن الأســر، بغيـــة 
الروغان من قانون الهجـرة وجلـب فتيـات مـن البلـدان الناميـة 
للعمــل بنظــام الــدوام الكــامل في مجــال الخدمــة المترليــة غـــير 
الخاضع للرقابة، نظير نقود قليلة أو بدون أجـر. وأعربـت عـن 
ــــا، لمنـــع  رغبتــها في معرفــة التدابــير القائمــة أو المزمــع اتخاذه
اســتغلال الفتيــات بموجــب هــذا النظــام. وحيــــث أن الأمـــر 
ـــة إن  يتطلــب الحصــول علــى تأشــيرة دخــول، قــالت المتحدث
الحكومـة لديـها الفرصـــة الكاملــة لممارســة دور الرقيــب قبــل 

سلطات الهجرة. 
الســــيدة نيــــــهويس (ألمانيـــــا): قـــــالت إن النســـــاء  - ٤٦
المتوسـطات العمـر يواجـــهن مشــاكل أكــثر مــن الشــابات أو 
ـــات الشــرقية، في ســياق  النسـاء المتقدمـات في العمـر في الولاي
إعـادة التوحيـد. وأضـافت أن الكثـير مـــن النســاء المتوســطات 
العمر فقدن وظائفـهن، برغـم حصولهـن علـى تعليـم وتدريـب 
جيديـن جـــدا في جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة الســابقة، كمــا 
واجــهن صعوبــات شــديدة في الحصــول علــى وظـــائف ذات 
ــــادة هيكلـــة الاقتصـــاد.  مســتوى مشــابه، وذلــك بســبب إع
ـــات الشــرقية انخفــض  وأضـافت أن معـدل الـولادات في الولاي
ـــن الســنوات، ممــا  بشـكل حـاد، وبقـي علـى انخفاضـه لعـدد م
يشير إلى وجود إحساس بانعدام الأمن الاقتصادي لدى نسـاء 
كثيرات. وقد وضعت الحكومة، بالاشتراك مع المنظمات غـير 
الحكوميـــة، برامـــج عديـــدة لمســـاعدة المـــــرأة، في الولايــــات 
الشــرقية، علــى التصــدي للمشــاكل، بمــا في ذلــك المشــــاكل 
العاطفيــة الــتي تواجهــها نتيجــة إعــــادة التوحيـــد، وضـــرورة 
التكيف مع المعايير الغربية في مجالات مثـل العمـل. وقـالت إن 
سوء التقدير الرئيسي الوحيـد تمثـل في الافـتراض الخـاطئ بـأن 
الحالـة في الولايـات الشـرقية سـتتقدم بخطـى أسـرع ممـا حــدث 

بالفعل. 



1000-27291

CEDAW/C/SR.465

وفيما يتعلق بالسؤال عن الحركات الدينية الأصوليـة،  - ٤٧
قـالت المتحدثـة إن الحكومـة تجـد صعوبــة شــديدة في التدخــل 
لأن الدستور الألماني يكفل حرية الدين. وفيما يتعلق بتشـجيع 
الآباء والأمهات على عـدم إدخـال أطفـالهم إلى مـدارس دينيـة 
إسـلامية أصوليـة، قـالت إن التعليـم يدخـل ضمـن مســؤوليات 
الولايــات، ولا تســتطيع الحكومــة الاتحاديــة ســوى تشــــجيع 
ـــى توفــير التعليــم الديــني الإســلامي في المــدارس  الولايـات عل
العامة، بغية توفـير بديـل مقبـول. وأضـافت أن ممارسـة الحريـة 
الدينية قد تكون لها آثار سلبية، لكن الحكومة ملزمة بالمحافظـة 

على المبدأ طالما لم يكن في الأمر نشاط إجرامي. 
وفيمـا يتعلـق بإســـاءة اســتخدام نظــام �المســاعدة في  - ٤٨
العمل نظير المسكن والمأكل�، قالت المتحدثة إنــه ليـس لديـها 

معلومات عن المشكلة لكنها ستتحرى بشأا. 
السـيدة ثيلنـهاوس (ألمانيـا): قـالت إنـه برغـم وجـــود  - ٤٩
ــــا إلاّ أنـــه توجـــد بعـــض الضوابـــط  حريــة الصحافــة في ألماني
الطوعية. وتوجد أيضــا تدابـير لكفالـة احـترام كرامـة الإنسـان 
وحمايـة الشـباب، وأي منشـور لا يمتثـل لهـا يكـون عرضــة لأن 
يسحب من دائرة التوزيع. وفيما يتعلق بموضوع ما يعمم عــن 
المرأة من صور نمطية في وسـائط الإعـلام، قـالت إن مـن المـهم 
إجراء مقارنة بين نتائج دراسـتين أجريتـا بفـارق عشـرين سـنة 
بينهما. فبالرغم مما يبدو من وجود تغـيرات سـطحية، بعـد أن 
أصبحــت المــرأة تــؤدي دورا أكــثر أهميــة وديناميــة، لا تـــزال 
وسائط الإعلام تصورها في الــدور التقليـدي المسـتند إلى نـوع 

الجنس، برغم أن ذلك يحدث بصورة أكثر ذيبا.  
وفيمـا يتعلـــق بالســؤال عــن مكانــة المــرأة في التعليــم  - ٥٠
العالي، قالت المتحدثة إنه لا توجد دلائـل علـى تشـجيع المـرأة 
على شغل وظائف التدريس في مجال العلـوم الاجتماعيـة بـدلا 
عـن تدريـس المـواد التقنيـة والعلميــة. وأضــافت أن الســلطات 
تبذل جهودا لتشجيع المرأة على دراسة المواد التقنية والعلمية، 

لكن ذلك لا يعني أن البحوث في مجال العلوم الاجتماعيـة قـد 
تراجعت. وقد جرى مؤخرا التكليف بـإجراء دراسـة لفحـص 

حالة البحوث الجنسانية في الجامعات الألمانية.  
ـــدو مــن  السـيدة ماياكاياكـا – مـانزيني: قـالت إنـه يب - ٥١
التقـارير أن نسـبة تمثيـل المـرأة الألمانيـة في الحيـاة العامـة متدنيـــة 
جـدا. وسـألت عمـا تقـوم بـه المنظمـات النســـائية مــن جــهود 
لكفالة أن يكون للمرأة دور في عمليـات صنـع القـرار، وعمـا 
إذا كـان لـــدى الحكومــة إطــار زمــني للقضــاء علــى الأفكــار 
النمطية والمواقف التقليدية تجـاه المـرأة، وعـن التدابـير الخاصـة، 
المتخذة أو المزمع اتخاذها، لكفالــة تمثيـل المـرأة في الحيـاة العامـة 

ابتداء من المستوى المحلي.  
الســيدة أويدراوغــو: ســألت عمــا أحدثتــه مختلـــف  - ٥٢
التدابـير والـبرامج المتعلقـــة بالمســاواة بــين الجنســين مــن تأثــير 
حقيقي على حياة المرأة في المترل. وقالت إن إحداث تغيـير في 
هـذا اـال يتسـم بصعوبـة خاصـــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
لمسائل التقسيم العادل للواجبـات المترليـة، علـى سـبيل المثـال. 
وأشارت إلى الأحكام المتعلقـة بإجـازة الأبـوة، وتسـاءلت عـن 
عــدد الآبــاء الذيــن انتــهزوا هـــذه الفرصـــة للحصـــول علـــى 
الإجـازة. وســـألت عــن الســبب في أن تكــون نســبة ٩,٥ في 
المائة فقط من مديري المزارع في ألمانيا نساء، في الوقت الـذي 
تتاح فيه للمرأة إمكانيـة الحصـول علـى التسـهيلات الائتمانيـة 

والأرض. 
السيدة ريغازولي: تساءلت عما إذا كانت السلطات  - ٥٣
تنفـذ مبـــادرات منســقة مــع المنظمــات غــير الحكوميــة، بغيــة 
اسـتنفار المـرأة للمشـاركة بشـكل أوفى في جميـع مجـالات صنــع 
القرار، وعما إذا كانت الحكومة تؤمن بأن تمثيل المرأة بشـكل 
أفضل في وظائف صنع القـرار سييسـر تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة 
وتوصيـات اللجنـة. وأضـافت أنـه إذا طبقـت سياســـة تعليميــة 
تراعي المنظور الجنساني بشكل فعلي ابتداء من مرحلة ما قبـل 
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المدرسـة، فـإن الأفكـار النمطيـة بشـــأن نــوع الجنــس ســينتفي 
وجودهــا خــلال عشــرين ســــنة. وســـألت عمـــا إذا كـــانت 
الحكومة تخطط لتنفيـذ سياسـة كـهذه بغيـة القضـاء علـى هـذه 

الأفكار النمطية. 
وأضــافت أنــه يتعــين علــــى الدولـــة الطـــرف شـــرح  - ٥٤
المعلومات الواردة في التقريـر الـدوري الرابـع بشـأن الضرائـب 
التي تجبى من الأشخاص المتزوجين، إذ يوجــد، فيمـا يبـدو، مـا 
يشير إلى أن أحكام الضرائب قد صيغـت بحيـث تشـجع المـرأة 
المتزوجـة علـى عـدم الدخــول في العمــل المــأجور. والتمســت 
مزيـدا مـن المعلومـات عـن فـرص التدريـب وخدمـات الرعايـــة 
ـــــات  الصحيـــة المتاحـــة للمســـنات، وعمـــا إذا كـــانت الريفي

والمعوقات يتلقين مساعدة خاصة.  
ومضـت تقـول إن إحـدى المشـاكل المتصلـة بالصحـــة  - ٥٥
والتي لا تناقش إلا نادرا هي مشـكلة الانتحـار. وسـألت عمـا 
إذا كان بمقدور الوفد تقـديم معلومـات عـن حـالات الانتحـار 

لدى المراهقات، والبالغات، والمسنات. 
السيدة نيهويس (ألمانيا): قـالت، في معـرض إشـارا  - ٥٦
إلى مسألة مشاركة المـرأة في عمليـة صنـع القـرار، لا سـيما في 
اـال السياســـي، إن المعلومــات المقدمــة في التقريــر الــدوري 
الرابـع تبـين أن تقدمـا كبـيرا قـد أحـرز. وتـأتي ألمانيـا في المرتبـة 
الثانية في الاتحاد الأوروبي من حيث تمثيل المرأة سياسـيا. ففـي 
البرلمان تحتل المـرأة نسـبة ٣٠,١ في المائـة مـن المقـاعد، مقارنـة 
بمتوسط الاتحاد الأوروبي البالغ ١٧,٥ في المائة. وأضـافت أنـه 
يتعين بذل المزيد من الجـهود علـى كـل حـال. وتسـعى بعـض 
الأحزاب السياسية إلى اجتذاب أعداد أكبر من النسـاء بطـرق 
شتى، بما في ذلك استخدام نظــام الحصـص الـذي حقـق نجاحـا 
جيدا. وقالت إن مشاركة المرأة في الهيئات الاستشارية التابعـة 
للحكومة الاتحادية تبلغ نسبة ١٢,٢ في المائة فقط، ولكن من 

المزمع اتخاذ المزيد من التدابير بغية تحسين هذه الحالة.  

وأفــادت بــأن اســتطلاعات الآراء بينــت أن مواقـــف  - ٥٧
وتطلعات الجيل الحالي للشابات تختلف نوعيا عما كان سائدا 
قبـل ٣٠ سـنة. فـالجيل الجديـد لا يفـترض أن الحيــاة الوظيفيــة 
ـــد إنجــاب الأطفــال. وفيمــا يتعلــق بــالكتب  للمـرأة تنتـهي عن
ـــة علــى  المدرسـية، قـالت إن الحكومـة الاتحاديـة لا تمـارس رقاب
محتوى هذه الكتب، ولكـن يمكـن أن تصـدر توصيـات يقصـد 
ا التشجيع على تعميم مراعــاة المنظـور الجنسـاني، والمسـاعدة 

على إاء الأفكار النمطية التقليدية. 
وتطرقــت إلى الضرائــب الــتي تجــبى مــن الأشــــخاص  - ٥٨
المـتزوجين، فـأعربت عـن قبولهـــا للنقطــة الــتي أثارــا الســيدة 
ريغازولي. وأضافت أن السلطات كانت تنظـر لوقـت مضـى، 
فيمـا إذا كـان يتعـين تعديـل قـــانون الضرائــب لتصحيــح هــذا 
الوضـع. وفيمـا يتعلـق بالرعايـة الصحيـة الـتي تقـــدم للمســنات 
والريفيــات والمعوقــات، ذكــرت المتحدثــة أن الأحكـــام ذات 
الصلـة أدخلـت عليـها تحسـينات مؤخـرا جعلتـها ذات مـــيزات 
جيدة جدا من حيث منح الاستحقاقات الاجتماعيــة إجباريـا، 
وتوفـــير التـــأمين الصحـــي، والتغطيـــة بصفـــة عامـــة، لتلـــــك 
اموعات من النساء، مـع توفـير التغطيـة للأشـخاص المسـنين 

الذين لم يشتركوا في صناديق التأمين. 
السـيدة ثيلنـهاوس (ألمانيـا): قـالت إنـه نظـرا لوجـــود  - ٥٩
جميع المناطق الزراعية في ألمانيا على مسافات قريبـة نسـبيا مـن 
المدن التي تتوفر فيها مرافق صحية ضخمـة، فـإن المـرأة الريفيـة 

لا تعاني مشاكل في الحصول على الرعاية الصحية. 
الســيدة نيــهويس (ألمانيــا): شـــكرت اللجنـــة علـــى  - ٦٠
ـــى مــا زودت بــه عضــوات الوفــد مــن  تعليقاـا المحفـزة، وعل

أفكار. 
الرئيســـة: قـــــالت إن ألمانيــــا متقدمــــة جــــدا ليــــس  - ٦١
تكنولوجيا فحسب وإنما أيضا مـن حيـث الدفـاع عـن حقـوق 
المرأة. وتقارير وبيانات الوفد أثارت قدرا كبيرا من الاهتمام، 
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وهو السبب الذي حدا باللجنة إلى طرح هذه الأسئلة الكثيرة 
عـن المشـاركة السياسـية، والمســـاواة بــين الجنســين في اتمــع 
وأماكن العمل، وعن العنف ضد المرأة وعدد من الموضوعات 
الأخـرى. وأعربـت عـــن تقديــر اللجنــة الكبــير لــردود الوفــد 

الصريحة والنابعة من دراية عميقة. 
وأعربت الرئيسة عن أملها في أن يجري توزيـع تقريـر  - ٦٢
اللجنة، الــذي سـيصدر قريبـا، والمعلومـات المضمنـة في تقـارير 
الوفـد وبياناتـه، بشـكل واســـع في ألمانيــا. واختتمــت كلمتــها 
معربـة عـن ابتـهاج اللجنـة لأن الحكومـة تعـتزم التصديـق علــى 
تعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية، وعـن تطلعـها إلى 

أن يجري التصديق على البروتوكول الاختياري. 
رفعت الجلسة الساعة ١٨/٠٠.  

 

 


